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  :الملخص

من  المحافظة علیههو  الأسرة في قانون النسبمة لإثبات الهدف الأساسي من الأحكام المنظّ  إن

ذلك أن المشرع  ،ثبات النسب الشرعي، إلا أن البحث عن هذه الحقیقة یبقى نسبیالإ عدة طرقخلال اعتماد 

حمل على النزاهة التي تُ  ل وسیلتي الإقرار وشهادة الشهودإثبات النسب من خلافي أبقى للإرادة دورا 

شكالات ثبات النسب، غیر أن إعماله قد یثیر العدید من الإإ طرقأهم أحد  یعدلإقرار اأن ولعل ق،والصد

 ثبات النسب، خاصة إذا انتفت الزوجیةإالتي تتمحور حول شروط الأخذ به والاعتماد علیه في  ،العملیة

أثر و  بالإقرارهذا المقال البحث في شروط ثبوت النسب  ، وعلیه یتناولالأمومةو أ بالأبوة قرالمُ في  الشرعیة

  .للمحكمة العلیاالاجتهاد القضائي الفقه و  في ضوء الزوجیة فیهتخلف صفة 

  .قرارات قضائیة - الزوجیة –الإقرار –ثبات النسب إ: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

    Recognition of paternity is one of the most important means of proving paternity 

stipulated inarticle 40 of the Algerian Family law. 

     But its application raises many practical problems, which revolve around its 

conditions, especially if the legal marriage is absent in the one who recognizes 

paternity. 

    This article deals with the research on the conditions for establishing recognition 

of paternity and the effect of the absence of marriage in proving it, in the light of 

Islamic fiqhand jurisprudence of the Supreme Court. 

Key words : the filiation, Recognition of paternity, mariage, Judicial decisions 
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  :المقدمة

عنیت الشریعة الاسلامیة بالنسب أشد العنایة، نظرا لأهمیته وضرورة المحافظة علیه من الاختلاط، 

وما یترتب علیه من آثار وما یثیره من نزاعات أمام القضاء، وقدد حدد المشرع الجزائري كیفیة إثبات النسب 

ى ابن عن أصله إلا بحجة نفنساب حتى لا یُ حیث وضع شروطا لحمایة الأ ،اختلاطهحمایة له ومنعا من 

  .شرعیة، ولا یلحق ولد بأصل إلا بوجه شرعي

وما بعدها من قانون الأسرة، وأقر الزواج  40ثبات النسب في المادة م المشرع الجزائري إوقد نظّ 

  .قرار والبینةالزواج الفاسد والدخول بشبهة والإلى إإضافة  ،الصحیح كسبب لثبوت النسب

ب وضاع السابقة التي قد یترتوذلك تصحیحا لبعض الأ ،إثبات النسب د طرققرار أححیث یعد الإ

  .ثبات نسبهم الحقیقي ما لم یتم الاعتراف بهمیصعب إ ،عنها أبناء مجهولي النسب

شكالات القانونیة والعملیة، لعل أههما ما یثیر العدید من الإ بالإقرارغیر أن موضوع إثبات النسب 

وكذلك حالة بمدى ضرورة ثبوت الزواج الشرعي للمقر بالنسب أو عدم اشتراطه، بأركانه وشروطه، و تعلق 

خاصة في ظل اقتضاب النصوص القانونیة المنظمة للموضوع، تعارضه مع طرق إثبات النسب الأخرى، 

  .وما قابلها من اجتهادات قضائیة

في إثبات النسب بالإقرار حجیّة ما مدى : تیةفي هذا الموضوع من الاشكالیة الآ وعلیه ینطلق البحث

 ؟ ضوء قرارات المحكمة العلیا

ولمعالجة هذا الموضوع نتبع المنهج التحلیلي للنصوص القانونیة والقرارات القضائیة المتعلقة 

  :، وذلك وفقا للخطة الاتیة، وأحیانا المنهج المقارنبالموضوع

  .قرار بالنسبمفهوم الإ: المبحث الأول

  .شروطهبالنسب الإقرار ضبط أركانإشكالات : المبحث الثاني

  .بالنسب والوسائل الأخرى المثبتة لهالإقرار شكالات التعارض بین إ: المبحث الثالث

  مفهوم الإقرار بالنسب: المبحث الأول

  .في مطلب ثان أنواعهفي مطلب أول، وبیان تعریفه بدایة تقتضي ،الإقرار بالنسبإن دراسة موضوع 

  الإقرار بالنسبتعریف : لالمطلب الأو

  1.الشيء یقر قراراً اذا استقر وثبت ومصدره من قرّ  ،الإثبات:الإقرار لغة

                                                 
؛ احمد بن محمد بن علي الفیومي، المصباح المنیر في 84، ص1956، ط بیروت، 5محمد بن بكر بن منظور، لسان العرب، ج - 1

  .764س، ص.، مطبعة مكتبة البیان، بیروت، د2قریب الشرح الكبیر، ج 
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عن ثبوت حق للغیر على نسان الإإخبار : (فه جمهور الفقهاء من الأحناف بأنهعرّ : قرار اصطلاحاوالإ

وبما أن الإقرار إخبار متردد بین الصدق والكذب، فكان محتملاً لهذین الأمرین، إلا أنه جعل حجة  ،2)نفسه

وهو أنه ظهر رجحان الصدق على الكذب فیه؛ لأن الإنسان غیر متهم فیما یقر به على نفسه، : بدلیل معقول

: ومنه قوله تعالى ،3ار تهمة وریبةفإن المال محبوب المرء طبعاً، فلا یقر به لغیره كاذباً، فلم یكن في الإقر 

لِكُمْ إِصْرِي (   -81:آل عمران - )قَالُواأَقْرَرْنَاقَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰذَٰ

  .4)ف بما یوجب حقا على قائله بشرطه عتراالإ(:ف الإقرار بأنهكما عرّ 

د ترتب هذا الحق في ذمته صَ خر قَ اعتراف شخص بحق علیه لآ(:نهأقرار بالإستاذ السنهوري ف الأوعرّ 

  .5)م لم یقصدأ

اعتراف الخصم أمام : "القانون المدني بأنهمن  341المادة وقد عرّف المشرع الجزائري الإقرار في 

  .6"القضاء بواقعة قانونیة مدعى بها علیه وذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بها الواقعة 

  أنواع الإقرار بالنسب: المطلب الثاني

  ..أن یلحقه بغیره: الثاني، و أن یلحق المقر النسب بنفسه: الأول:الإقرار بالنسب نوعان

  )لیس فیه تحمیل للنسب على الغیر(الإقرار المباشر: أولا

بالإقرار بالبنوة، أو الأبوة، أو الأمومة، وعند الفقهاء بالإقرار بالنسب المحمول على المقر  یتعلق الأمر

لیس فیه تحمیل للنسب على الغیر، فلا یكون إلا بالإقرار بالبنوة المباشرة أو الأبوة ، أي أنه إقرار 7نفسه

ه، وقد تعرض المشرع بأن هذا الرجل أبا: ولدبأن هذا الولد ابنه، أو یقول  :مثلا المباشرة، وذلك بأن یقر

  .8قانون الأسرة من 44مادة الفي الجزائري للإقرار المباشر 

                                                 
دار احیاء التراث العربي، بیروت،  ، مطبوع بهامش فتح القدیر،2محمد بن محمود البابرتي، الهدایة والعنایة وتكملة الفتح، ج - 2

  .350، ص 2003، دار عالم الكتب، الریاض، 8ابن عابدین محمد أمین،  رد المحتار على الدر المختار، ج : ؛ وانظر282ص
  .224س، ص .وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء الثامن، دار الفكر، دمشق، د - 3
  .218، ص 1992لجزء الثالث، مؤسسة العصر للمنشورات الإسلامیة، الجزائر، أحمد الدردیر، الشرح الصغیر، ا -4

  .471، ص1983، طبعة نادي القضاة، مصر، 2السنهوري، الوسیط، ج - 5

  .من القانون المدني الجزائري 341المادة  - 6

  .70،  ص 2010ر الهدى، الجزائر، بادیس ذیابي، حجیة الطرق الشرعیة والعلمیة في دعاوى النسب على ضوء قانون الاسرة، دا - 7

یثبت النسب بالإقرار بالبنوة ، أو الأبوة أو الأمومة ، لمجهول النسب و لو في مرض الموت " : من قانون الأسرة 44تنص المادة  - 8

 ." متى صدقه العقل أو العادة
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  )فیه تحمیل للنسب على الغیر(المباشرالإقرار غیر : ثانیا

ما لیس أصلا للأخر ولا هشخصین كلا یتم بین حیثى الغیر، لنسب المحمول عبالقرار الإف بعرَ یُ 

و عبارة عن الإقرار بقرابة غیر ه،و 9ماهو أبو همشترك و  ما أصلهأي ل ،حواشي قرابةنما قریب إ، هل افرع

ذا ابن أبي وابن أمي، أو ه:بالأخوة، كأن یقول شخصكالإقرار  و إقرار بفرع النسبهمباشرة، أو 

  .ذا ابن جديه:ى الجد، لأن معناه أن یقوللع محمولا هنافیكون النسب  ،ذاعميه:یقول

  .إشكالات ضبط أركان الإقرار بالنسب شروطه: الثاني المبحث

على خلاف بعض التشریعات -  10بالنسب رفي ظل اقتضاب النصوص القانونیة المنظمة للإقرا

  .بالنسب وشروطه، وهو ما نتطرق إلیه فیما یأتي الإقرارضبط أركان  إشكالیة، فإنه تثار -المقارنة

  :أركان الاقرار بالنسب: المطلب الأول

ناوله من خلال ما ب، والمقر به، والصیغة، وهو ما نتالمقر بالنس: بالنسب عدة أركان وهي للإقرار

  :یأتي

  المقر بالنسب: الأولالفرع 

وهو الشخص الذي یدعي النسب، كإدعاء الأب أنه والد شخص مجهول النسب، ویشترط فیه أن یكون 

مع انتفاء التهمة المانعة من تصدیق المقر، أما الذكورة فلا تشترط  ،عقل أو عادة هبالغا عاقلا، وأن لا یكذب

  11.طالما اعترف المشرع بإقرار الأم 

  مقر بهال: الفرع الثاني

وهو الولد مجهول النسب الذي تم الإقرار بنسبه، ویشترط فیه أن یكون مجهول النسب، لأن النسب إذا 

، كما یشترط فیه أن یكون المقر به ممن یولد مثله 12تأكد ثبوته من شخص لا یقبل الانتقال منه إلى غیره

  .یذكر المقر أنه ابنه من الزنا، كما یشترط أن یصدقه في اقراره وأن لالمثل المقر، 

                                                 
ضوء الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار  أنس حسن محمد ناجي، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیتها في اثبات ونفي النسب في - 9

  .64، ص 2010الجامعة الجدیدة، مصر، 

 .من قانون الأسرة 45، و 44المادتین  -10

 .من قانون الأسرة الجزائري 44أنظر المادة -11
 .72، ص 2019، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 06/02/2019بتاریخ  1277086رقم : أنظر قرار المحكمة العلیا - 12
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  الصیغة: الفرع الثالث

یفصح عن علاقة قائمة بین المقر والمقر له،  اكاشف اتصرف وتعتبرالإفصاح عن الإقرار بالبنوة، ب تكون

كأحد  ،لا من شخص آخر ،وهو تصرف شخصي لا یمكن أن یصدر إلا ممن یكون الانتساب له شخصیا

  .ورثته مثلا

عدم تنظیم المشرع لوسیلة التعبیر عن الإقرار بالنسب، فإذا كان الاقرار الصریح لا  إشكالیةوهنا، تثار 

  .یثیر أي لبس، فإن التساؤل یطرح حول الإقرار الضمني

أو ما یقوم )أن یقول هذا الولد ابنيك(باللفظ  الصریح یثبت به النسب، سواء كان الإقرارحیث أن 

الكتابة الخالیة من مظنة التزویر لوجوب الاحتیاط في الأنساب، وما یترتب علیها من آثار كالإشارة و امه، مق

  .للولد وإحیاء

لكن ماذا عن الإقرار الضمني، فهل یعتد به في اثبات النسب ؟ فرغم خطورة المسألة وأهمیتها، إلا أن 

 النسب استناد إثباتعملیا في حالة رفع دعوى  إشكالاالمشرع الجزائري لم یوضحها، وهو ما قد یطرح 

  .الضمني به للإقرارا

النفقة بأن یصادق الزوج زوجته على دعوى أقیمت ضده تطالب فیها والذي قد یتخذ عدة صور، ك

الرجل عن تهنئة الناس له  أن یسكتضمنیا أن الولد ولده، أو  إقراراتعتبر قد لابنها، فالمصادقة على الدعوى 

سكوت المطلق عن  اسكوت والد الطفل الصغیر عن الاعتراض على شهادة میلاد ولده، وكذ وأ، 13بالمولود

 في حكم الإقرار بالنسب، إلیهنسوب المولود الم إثباتنفي النسب عند ولادة مطلقته، وعدم اعتراضه على 

  .على ثبوت النسب منهقرائنقد تدل ضمنیا فهي 

، فلا بد على المشرع الجزائري أن یوضح صیغة إشكالاتونظرا لأهمیة هذه المسألة وما تثیره من 

  14.لیه بعض التشریعات المقارنة في هذا الشأنإبالنسب، أسوة بما ذهبت  الإقرارالتعبیر عن 

  شروط الإقرار بالنسب: الثاني طلبالم

 .بالنسب، وما أخذ به قانون الاسرة ثانیاً  للإقرارما ذكره الفقه الإسلامي من شروط  ولاً نتناول أ

                                                 
  .328، ص 2016أحمد علي جردات، الوسیط في شرح قانون الأحوال الشخصیة الجدید، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  - 13

الاقرار بالنسب یمكن أن یكون صریحا أو ) : " 2010لعام  36قانون رقم (لشخصیة الأردني من قانون الأحوال ا 161أنظر المادة  -14

 ".ضمنیا 
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  :في الفقه الإسلامي بالإقرارشروط ثبوت النسب : الفرع الأول

اشترط الفقهاء عدة شروط لصحة إقرار الإنسان بنسب على نفسه، أي باستلحاق النسب من نفسه، 

  :15وهي

لم یصح استلحاقه بالإقرار؛  فإن كان معلوم النسب من غیره،: أن یكون المقر به مجهول النسب -1

لأن النسب الثابت من شخص لا ینتقل إلى غیره ولا یحتمل ثبوته له، ولأن المقر یقطع نسب المقر به الثابت 

  16.من غیره، وقد لعن النبي صلّى االله علیه وسلم من انتسب إلى غیر أبیه أو تولى غیر موالیه

فلا یكذبه الحس ظاهراً أو لا ینازعه فیه  :أن یكون المقر به محتمل الثبوت من نسب المقر -2

منازع، بأن یكون في سن یمكن أن یكون منه بحیث یولد مثله لمثله، فلو كان المقر به في سن لا یتصور 

نثیین من زمن یتقدم على زمن بدء الحمل بالمقر به، لم یصح ه، أو كان المقر مقطوع الذكر والأكونه من

وكذلك إذا نازع المقر منازع آخر غیره لم یثبت نسبه؛ لأنه إذا نازعه  ،یكذبه الإقرار بثبوت نسبه؛ لأن الحس

  17.فیه غیره تعارض الإقراران، فلم یكن إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر

إن كان أهلاً للتصدیق بأن یكون مكلفاً، أي بالغاً عاقلاً عند  :أن یصدق المقر له في إقراره-3

نفسه، أي یكون ممیزاً عند الحنفیة؛ لأن الولد له حق في نسبه، وهو  الجمهور، أو یستطیع أن یعبر عن

لیس أهلا ، لأنه  لا یشترط تصدیقه–بحسب رأي الحنفیة  -صغیراً  المقر بهأعرف به من غیره، فإن كان 

  .للإقرار أو التصدیق

لیس تصدیق المقر به شرطاً لثبوت النسب من المقر؛ لأن النسب حق للولد على الأب، : وقال المالكیة

  .18على تكذیب المقر تصدیق من الولد إذا لم یقم دلیلفیثبت بإقراره بدون توقف على 

حجة به المقر له أم صدَّقه؛ لأن إقرار الإنسان سواء كذّ  :یكون فیه حمل النسب على الغیر أن لا - 4

قاصرة على نفسه، لا على غیره؛ لأنه على غیره شهادة أودعوى، وشهادة الفرد فیما یطلع علیه الرجال غیر 

  .مقبولة، والدعوى المفردة لیست بحجة

                                                 
، مكتبة 5؛ ابن قدامة، المغني، ج 228، ص 1986، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، 7الكاساني، بدائع الصنائع ، ج : أنظر  - 15

  .184، ص 1968القاهرة، مصر، 

من ادعى إلى غیر أبیه أو انتمى إلى غیر موالیه، فعلیه لعنة االله المتتابعة : ( نس بن مالك رضي االله عنه بلفظرواه أبو داود عن أ - 16

السیوطي، الجامع : أنظر. ، ورواه الطبراني عن خارجة بن عمرو الجمحي، وفیه ضعیف، وأخرجه الشیخان أیضا)إلى یوم القیامة 

  .214، ص 2009، دار المأمون للتراث، دمشق، 4؛ الهیثمي، مجمع الزوائد، ج 162، ص 1994، دار الفكر، بیروت، 2الصغیر، ج

 .691ص  ،1985، 2دار الفكر، دمشق، ط ،7وهبة الزحیلي، الفقه الاسلامي وأدلته، ج -17

 .691المرجع نفسه، ص  -18
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سب على الغیر ما عدا الشرط الأخیر بالطبع، فإنه لا النوهذه الشروط تشترط أیضاً في الإقرار ب

  .یشترط عند الحنفیة

یثبت النسب بالإقرار على الغیر بالشروط السابقة، وبشرط كون المقر جمیع : والحنابلةوقال الشافعیة 

مع - الورثة، وبشرط كون الملحق به النسب میتاً، فلا یلحق بالحي ولو مجنوناً لاستحالة ثبوت نسب الشخص 

  19.بقول غیره - وجوده حیاً 

  :جزائريسرة الفي قانون الأ بالإقرارشروط ثبوت النسب : الفرع الثاني

تعرض قانون الاسرة إلى شروط الإقرار بالنسب بشيء من الایجاز، مما أدى إلى عدم توضیحه لكل 

من قانون  40مثلما هو الحال في بعض التشریعات العربیة، حیث نصت المادة  ،أحكام الإقرار بالنسب

أو بالبینة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد  بالإقراریثبت النسب بالزواج الصحیح أو : " الأسرة

: " 44، حیث نصت المادة 45و 44ح شروط الإقرار في المادتین ، ووضّ " 34و 33و 32الدخول طبقا للمواد 

بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة لمجهول النسب ولو في مرض الموت متى صدقه العقل أو  بالإقراریثبت النسب 

قرار بالنسب في غیر البنوة والأبوة والأمومة لا یسري على غیر الإ: " على أن 45المادة  ، ونصت" العادة

  ".المقر إلا بتصدیقه 

  :وبالتالي نستنتج الشروط القانونیة الواجب توفرها في الاقرار بالنسب، وهي

 .أن یكون المقر له مجهول النسب - 

 .أن یصدقه العقل والعادة - 

  .قرارهأنیصادق المقر له المقر في إ - 

یتّضح محاولة قانون الأسرة الجزائري الأخذ بالشروط التي قال بها الفقه الإسلامي  ،من خلال ما سبق

  .في هذا الموضوع، غیر أن هذه النصوص القانونیة لم توضح العدید من المسائل المهمة

ما إذا حیث یطرح الاشكال في الحالة التي یدعي فیها مجهول النسب بنوّته من شخص معین، حول 

وأن یقبل هذا العقل والعادة فقط؟ أم أن الأب المقر له ینبغي  ،كان یكفي اشتراط أن یكون هو مجهول النسب

  .هو الراجح رغم عدم الإشارة الیه - التصدیق من الأب–، وإن هذا 20أن یصدق ذلك الإقرار؟

                                                 
  .692، مرجع سابق، ص 8وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي و ادلته، ج  - 19

، العدد 11تریكي دلیلة، ثبوت النسب بالاقرار في قانون الأسرة الجزائري، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، جامعة بجایة، المجلد  - 20

  .201، ص 2015 -1
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ب حتى یكون الأحة في من یقول هذا أبي مصادقة وإن معظم التشریعات العربیة قد اشترطت صرا

 135، والمادة 7021مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة في الفصل : الإقرار صحیحا، ومثال هذه التشریعات

 173، والمادة 23من قانون الأحوال الشخصیة الاماراتي 94، والمادة 22من قانون الأحوال الشخصیة السوري

  .الخ... 24من قانون الأحوال الشخصیة الكویتي

لى مدى ضرورة مصادقة المقر له مجهول النسب إذا كان بالغا إانون الأسرة الجزائري كما لم یتطرق ق

  .92، والاماراتي في المادة 160لیه المشرع المغربي في المادة إراشدا، وهو ما تطرق 

، على 25أن لا یكون الولد مجهول النسب من الزنا :سرة الجزائري إلى شرطكما لم یتطرق قانون الأ

من قانون الأحوال  92عكس ما ذهبت إلیه بعض التشریعات العربیة، كالتشریع الاماراتي في المادة 

الاستلحاق إقرار بالبنوة صادر عن أب لمقر له لیس من الزنا، ولا یصح استلحاق : " الشخصیة التي جاء فیها

  ".ه من الزنى ما لم یقل أن: "... ، وقانون الأحوال الشخصیة الكویتي بقوله" الجد

بین من ینفي ثبوت  ،تاركا أمرها للقضاة ،ولم یتطرق المشرع الجزائري إلى بیان هذه المسألة المهمة

، وهو ما 26ن بالشروط الواردة في نص القانونمكتفی ،ومن یثبته دون شروط ،النسب إذا تبین له أنه من الزنا

  .سنتطرق إلیه في العنصر الموالي

  :لنسب والوسائل الأخرى المثبتة لهقرار باالتعارض بین الإ تإشكالا: المبحث الثالث

خرى المثبتة للنسب، والتي من بینها الفراش، والخبرة الوسائل الأمع  الإقرارقد یحدث أن یتعارض   

عمال القضاء لسلطته ظهر أهمیة إالطبیة، وأمام عدم تعرض المشرع الجزائري للحل القانوني لهذا الإشكال، ت

                                                 
یولد  وإذا أقر ولد مجهول النسب بالابوة لرجل أو بالامومة لامرأة وكان: " ... من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة 70الفصل  - 21

  ".مثله لمثل المقر له وصدقله فقد ثبتت أبوتهما له ویكون علیهما ما للأبوین من الحقوق وله علیهما ما للأبناء 

إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة یثبت به النسب إذا صادقه " من قانون الأحوال الشخصیة السوري 135حیث تنص المادة  -  22

  "ا یحتمل ذلكالمقر له وكان فرق السن بینهم

إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة یثبت به النسب إذا صدقه المقر علیه أو قامت البینةعلى ذلك متى : " والتي تنص على أن - 23

  ".كان فارق السن یحتمل ذلك

العادة، ولم یقل أنه من  إقرار الرجل ببنوة مجهول النسب ولو في مرض الموت یثبت به النسب إن لم یكذبه العقل أو: " تنص على - 24

ي الزنى، ولا یشترط تصدیق المقر له إلا إذا كان مكلفا، وإقرار مجهول النسب بأبوة رجل له یثبت به النسب متى توافرت الشروط المذكورة ف

  ".الفقرة السابقة 

  .104، ص 2009، دار هومة، الجزائر، 2الجزائري في ثوبه الجدید، ط  الأسرةعبد العزیز سعد، قانون  - 25
  .203تریكي دلیلة، المرجع السابق، ص  - 26
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 بالعودةو أحكام القانونیة العامة المنظمة للنسب ، انطلاقا من تفسیر الأالإشكالاتالتقدیریة للتصدي لهذه 

قرار بالنسب مع الفراش الإتعارض : لىرض فیما یلي إعونفیه، وعلیه نت الخاصة بإثباته حكام الشرعیةللأ

  ).مطلب ثانٍ (قرار مع الخبرة الطبیة لى تعارض الإ، وإ )مطلب أول(

  :)الفراش(شرط ثبوت الزواج الشرعيبالنسب و  الإقرارالتعارض بین : المطلب الأول

مدى اشتراط الزواج الشرعي في اثبات النسب  منموقف الفقه، ثم قضاء المحكمة العلیا  إلىنشیر 

  .، وذلك من خلال ما یأتيبالإقرار

  :في الاقرار بالنسب ثبوت الزواج الشرعي وجوب موقف الفقه من: الفرع الأول

، فیثبت حتى مع ثبات النسب والتسامح فیه قدر ما أمكنالتوسع في إ حیاء الولد، یجريإتطبیقا لقاعدة 

، ما دام لم یصرح المقر أن المقر له هو 27للولد حیاءً الفاسدة وفي الدخول بشبهة إ نكحةالشك ویثبت في الأ

  .للنسب لا یصح أن تكون الزنا سبباً ابنه من الزنا، وإلا فلا یثبت النسب، ذلك أنه 

وبالتالي یجب أن یكون المقر له بالنسب قد نتج عن زواج صحیح أو فاسد أو نكاح شبهة، فالمعاشرة 

  .غیر الشرعیة بین رجل وامرأة تجعل من الإقرار عدیم الشرعیة والأثر، فلا یسند للرجل

2.ثبوت شرعیتهافلا یكفي ثبوت وجود علاقة عملیة بین رجل وامرأة بل یجب  8  

أن الإقرار لا یؤكد ثبوت النسب إذا عارضه دلیل أقوى منه؛ فلو أقر رجل بأن هذا  كمااعتبر الفقهاء

، فإنه یقضى بثبوت نسب الولد ممن ر وأقام البینة على أنه ابنهالولد ابنه وثبت نسبه منه، ثم ادعاه رجل آخ

  .29م البینة ویبطل نسبه من المقرأقا

لقوله صلى االله علیه وسلم  ،أن الزنا لا یثبت النسبعلى فقهاء الشریعة الإسلامیة وقد اتفق غالبیة 

  :في أن حال الزانیة یكون من أمرین واجمعأ، وقد 30)الولد للفراش و للعاهر الحجر(

                                                 
  .122، ص 1999، 1، المجلة القضائیة، العدد 15/12/1998بتاریخ  202430وهو ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها رقم  - 27
  .33، ص 2008ري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، بن شویخ الرشید، شرح قانون الاسرة الجزائ - 28

؛ البهوتي، كشاف القناع عن متن 115، ص 1989، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 16شمس الدین السرخسي، المبسوط،  ج  -29

  .434، ص 1983، دار عالم الكتب، بیروت لبنان، 6الاقناع، ج 

 .6463حدیث رقم للعاهر الحجر،: البخاري في صحیحه بابرواه -30
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فكل ولد تأتي به حینئذ إنما ینسب للزوج ولیس لأحد غیره، ولو جَزَمت  ،فإما أن تكون فراشا أي متزوجة - 

، فحینئذ ینتفي نسب الولد عن 31أنه من غیره ممن زنا بها، إلا إذا تبرأ الزوج من هذا الولد بملاعنة الزوجة

  .الزوج ویلتحق بأمه ولیس بالزاني

هل ینسب  :تلف العلماء في نسب هذا الولدفإذا جاءت بولد من الزنا، فقد اخ ،وإما أن تكون غیر متزوجة - 

الراجح فیهما هو عدم صحة النسب من السفاح، فلا یجوز نسبة ولد  ،إلى أبیه الزاني أو إلى أمه، على قولین

 .الزنا إلى الزاني، إنما ینسب إلى أمه، ولو بلغ القطع بأن هذا الولد لذلك الزاني المعین درجة الیقین

أن الولد لا یثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستنداً إلى نكاح صحیح وقیل كذلك في هذا الشأن 

أما إن كان  ،أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك یمین أو شبهة ملك یمین، فیثبت نسبه إلى الواطئ ویتوارثان

 .فلا یلحق الولد بالزاني، ولا یثبت نسبه إلیه، وعلى ذلك لا یرثه ىً الوطء زن

  : إلى أن ولد الزنا لا یلحق بأبیه ولا ینسب إلیه، لأدلة منها ،لكوقد استند من قال بذ

أَنّ كلّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أبِیهِ : " في استحقاق ولد الزنا - صلى االله علیه وسلم-ما ورد في قضائه 

وَلَیْسَ  ،لِكُهَا یَوْمَ أصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ فَقَضَى أَنّ كلّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَةٍ یَمْ  ،الّذِي یُدْعَى لَهُ ادّعَاهُ وَرَثتَُهُ 

ولاََ یَلْحَقُ إذَا كَانَ أبُوهُ الّذِي  ،لَهُ مِمّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ المِیرَاثٍ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِیرَاثِ لَمْ یُقْسَمْ فَلَهُ نَصِیبُهُ 

وَإِنْ كَانَ الّذِي یُدْعَى  ،نَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ یَمْلِكْهَا أوْ حُرّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنّهُ لاَ یَلْحَقُ بِهِ ولاََ یَرِثُ وَإِنْ كَا ،یُدْعَى لَهُ أنْكَرَهُ 

 32".لَهُ هُوَ ادّعَاهُ فَهُوَ وَلَدٌ زِنْیَةٌ مِنْ حُرّةٍ كَانَ أوْ أَمَةٍ 

لأنها هي التي حملت ووضعت وأرضعت، مع  ،قد قرّر الفقهاء أن نسب ابن الزنا یثبت بالنسبة للأمف

3قطع نسبه عن الزاني 3.  

، 34ألا یذكر المقر أن هذا الولد هو ابنه من الزنى ،یشترط جمهور الفقهاء لصحة الإقرار بالنسبحیث 

من ادعى ولداً «: ، ولقوله صلى االله علیه وسلم»الولد للفراش، وللعاهر الحجر«: لقوله صلى االله علیه وسلم

  35.»غیر رِشْدَةٍ فلا یرث ولا یورث من

                                                 
 .54، ص 1994، المجلة القضائیة، العدد الثالث، 05/12/2018، بتاریخ 1233783قرار المحكمة العلیا ،رقم : أنظر  - 31

  .رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه-32
  .389، ص 1957بو زهرة، الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي، مصر، محمد أ - 33

 .633، ص 2003،  دار عالم الكتب، الریاض، 2ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، ج  -34

 ).2264حدیث ( 279، ص 2سنن ابي داود، ج-رضي االله عنه–أخرجه أبو داود عن ابن عباس  -35
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وشذ قوم .. واتفق الجمهور على أن أولاد الزنى لا یلحقون بآبائهم إلا في الجاهلیة (: 36یقول ابن رشد

، ویرى ابن القیم أن القیاس )الذي كان عن زنى في الإسلام: یلحق ولد الزنى في الإسلام، أعني: فقالوا

وقد وجد الولد من ماء ، ق بأمه وینسب إلیها ویرثها وترثهالزانیین، والولد یلحالصحیح یقتضیه؛ لأن الأب أحد 

الزانیین واشتركا فیه واتفقا على أنه ابنهما، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم یدعه غیره؟ فهذا محض 

  37.القیاس

رِشْدَة فلا یرث  من ادعى ولداً من غیر«: ما ذهب إلیه الجمهور؛ فقوله صلى االله علیه وسلم والراجح

لرِشْدة،  هو: ، وقولهملنسبأنه صحیح ا: هو لرِشْدة، معناه: صریح في نفي نسب الولد؛ لأن قولهم» ولا یورث

أن الزاني لیس له إلا : معناه» الولد للفراش وللعاهر الحجر«: وقوله صلى االله علیه وسلم. لزِنْیة: ضد قولهم

والزنى نقمة، والنقمة لا تكون سبباً للنعمة، ومع هذین الحدیثین لا یجوز الخیبة والحد؛ ذلك أن النسب نعمة، 

  .إجراء قیاس صحیح

حدیث أخرجه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده، أن النبي صلى  ،ذلكویؤید 

لمورث حین أنه إن كان من أمة كان یملكها ا: االله علیه وسلم قضى فیمن استلحقه الورثة بعد موت المورث

أصابها فإنه یلحقه من وقت الاستلحاق، ما لم یكن المورث قد أنكره قبل موته، وإن كان من أمة لم تكن 

  38.مملوكة له، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا یلحقه ولو كان هو الذي ادعاه في حیاته

المحكمة  في ضوء قراراتقرار بالنسبفي الإ ثبوت الزواج الشرعياشتراط مدى : الفرع الثاني

  :العلیا

وفي ظل عدم النص صراحة على هذه المسألة، یظهر الدور المهم للاجتهاد القضائي في دعاوى   

  .بالإقرارثبات النسب إ

ملف رقم  2015-03- 12أقرت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ وفي هذا الشأن، 

لا یشترط ثبوت : المبدأ ":تيكالآ مبدئا،، في نزاع حول موضوع إثبات النسب والإقرار بالبنوة086024039

 ."الزوجیة في ثبوت النسب بالإقرار

                                                 
 .215هـ، ص 1415، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، 4ج  ابن رشد، بدایة المجتهد، -36

 . 382، ص 1998، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 5ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد، ج  -37

 .382ابن القیم ، مرجع سابق،  -38
  .239، ص 2015مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول،  - 39
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ثبوت النسب بالإقرار لا یشترط فیه ثبوت  :نأذهبت المحكمة العلیا في هذا القرار إلى القول بحیث 

نه أده مفا امبدئت العلاقة الزوجیة، وهنا نجد أنها لم تتطرق ولم تناقش طبیعة العلاقة ولا شرعیتها بل أقرّ 

 .لإثبات النسب ن الإقرار وحده كافٍ إف) رسمیة أو شرعیة(ورغم عدم وجود علاقة زوجیة 

أكد على أن النسب یثبت بالزواج الصحیح أو بالإقرار  أ،.ق40إن المشرع الجزائري في نص المادة و 

 :ن النسب یثبت بأربعن المشرع یؤكد أإأو بالبینة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول، ومنه ف

 .الزواج الصحیح والفاسد، الدخول بشبهة، الإقرار و بالبینة

ینسب الولد لأبیه متى كان الزواج شرعیا  :نهأتقول ، من قانون الأسرة 41جد نص المادة في حین ن

 .ةعو شر موأمكن الاتصال ولم ینفه بالطرق ال

  .علاقة غیر شرعیة ینسب لأبیه بإقرارهیطرح التساؤل، هل ابن الزنى، أو الولد الناتج عن ف

نه لم أقر ضمنیا عكس ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء، حیث أ،المشار إلیهقرار المحكمة العلیا نجد أن 

صراحة أن الإقرار یغني عن وجود علاقة زوجیة، بمعنى  قرّ أیتطرق لطبیعة العلاقة التي نتج عنها الولد، و 

  .بن هو ابن ناتج عن علاقة غیر شرعیةرغم أن الإ ،تهنه یمكن للأب أن یقر بأبوّ أآخر 

لا یمكن الجمع بین الإقرار (  :لیه، ذهبت المحكمة العلیا إلى أنهإوفي قرار سابق للقرار المشار 

لأن الإقرار في حالة ثبوته یغني عن أي  ،من قانون الأسرة التي تحدد مدة الحمل 41بالحمل وبالدفع بالمادة 

  .40)ق للمقر أن یثیر أي دفع لإبطال مفعول هذا الإقرار ولا یح ،دلیل آخر

، حیث ةنة رغم كون العلاقة غیر شرعی، إلى إلحاق النسب بالبیِّ ذهبت المحكمة العلیا في قرار آخركما 

ولا أن تختلط علیهم الأمور بین الزواج  ،فكان علیهم إلحاق هذا الولد بأبیه وهو الطاعن... : "جاء في قرارها

وخاصة وأن  ،وبین إلحاق النسب الذي جاء نتیجة علاقة غیر شرعیة ،41الشرعي الذي تناولته المادة 

كلاهما یختلف عن الآخر ولكل واحد منهما آثار شرعیة كذلك، ولما تبین في قضیة الحال أن الولد هو من 

مع الطاعنة فإنه یلحق به، الأمر الذي یتعین معه نقض القرار صلب المطعون ضده نتیجة هذه العلاقة 

  .41)المطعون فیه 

أن المقرر شرعا وقانونا أن الإقرار بالبنوة المجرد الذي لیس فیه تحمیل : ( كما جاء في قرار آخر

وهو بعد  ،ویكون ذلك حجة على المقر ولو ثبت بطریق آخر خلاف ذلك ،النسب على الغیر یثبت به النسب

                                                 
  .122، ص 1999، المجلة القضائیة، العدد الأول، 15/12/1998خ ، قرار بتاری 202430المحكمة العلیا قرار رقم  - 40
  .474، ص 2006، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 05/03/2006بتاریخ  355180المحكمة العلیا، قرار رقم  - 41
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سواء من  ،وتحت أي ادعاء بالتبني أو بغیره ،لإقرار لا یحتمل النفي لا بشهادة الشهود ولا بالخبرة العلمیةا

  .42...)لما ترتب عن ذلك من حق الولد في النسب  ،المقر نفسه أو ورثته بعد وفاته

  :قرار بالنسب والخبرة الطبیةالتعارض بین الإ: المطلب الثاني

سارعة في المیدان الطبي والبیولوجي، أضاف المشرع الجزائري بموجب الأمر تماشیا مع التطورات المت

النسب، حفاظا علیه من الضیاع وحمایة لحقوق الأبناء والأمهات  لإثبات، الطرق العلمیة كوسیلة  05-02

  43.وكذا الآباء

یثور التساؤل ائج الطریقة العلمیة المتبعة في إثبات النسب مع الإقرار، إذ وقد یحدث أن تتعارض نت

  .النسب من عدمه لإثباتمكانیة الترجیح بین الوسیلتین حول مدى إ

ن حالة النسب، إلا أنه لم یتكلم ع لإثباتقرار وسیلة كان قد اعتمد الإذلك أن المشرع الجزائري وإن 

ها، تنظیمشكالیة لا بد على المشرع من غیرها من الوسائل العلمیة، وهي إ وتعارضه مع الخبرة الطبیة أ

ق ضیق فقط، من خلال جواز ثبات النسب في نطاالطرق العلمیة في مجال إلى خاصة أنه لا یزال ینظر إ

  44.لزامیة ذلكاللجوء إلیها وعدم إ

لى الطرق العلمیة وأثبتت النتائج تعارضها مع الاقرار، فإننا نرى لكن الإشكال یطرح في حالة اللجوء إ

نة لا یشوبها أي تدلیس، رغم ى كانت قد استخدمت في ظروف مضمو بضرورة الأخذ بهذه الطرق العلمیة، مت

المقرر شرعا وقانونا أن الإقرار بالبنوة المجرد : ( أن المحكمة العلیا ذهبت في قرار سابق لها إلى القول بأن

ویكون ذلك حجة على المقر ولو ثبت بطریق آخر  ،الذي لیس فیه تحمیل النسب على الغیر یثبت به النسب

  .45...)وهو بعد الإقرار لا یحتمل النفي لا بشهادة الشهود ولا بالخبرة العلمیة ،ذلك خلاف

كما یمكن الاعتماد على الطرق العلمیة بالنسبة للأم التي یعینها المستلحَق، فلها أن تنفي الولد عنها 

رابطة بینها وبین الولد یة انعدام أ لإثبات،بالاعتماد على الخبرة الطبیة أو تحلیل الدم) المُقر بالبنوة(

مشرع الجزائري لمسألة مهمة لى القول به، یأتي في ظل عدم تنظیم التلحَق، وإن هذا الحل الذي وصلنا إالمس

                                                 
  .286ص ، 2013، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 14/11/2012بتاریخ  0761943المحكمة العلیا، قرار رقم  - 42
، المغرب، 3سالة الدفاع العددادریس الفاخوري، نفي وإثبات النسب بالتحالیل الطبیة، مقاربة تشریعیة وقضائیة وفقهیة، مجلة ر  -  43

 .89، ص 2002

 .من قانون الاسرة الجزائري 2/ 40أنظر المادة  -44
  .286، ص 2013، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 14/11/2012بتاریخ  0761943المحكمة العلیا، قرار رقم  - 45
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مكانیة رد الإقرار بأن تدلي بما یثبت عدم صحة الاستلحاق، خاصة وأن الطفل ولد من رحمها وهي إ: وهي

  46.أعلم بحقیقة نسبه

على امكانیة  - 47على غرار ما یقرره الفقه الاسلامي–نص المشرع  ملق بعدكما یثار اشكال آخر، یتع

انتفاء رابطة النسب بینه وبین الولد الذي أقر  ،رجوع المقر عن اقراره اذا ما ثبت له بما لا یدع مجالا للشك

  48.به، كما إذا كان اقراره ناتجا عن غلط أو جهل أو تدلیس

الإقرار ثم أنكر المقر لم یقبل إنكاره، لأنه نسب ثبت بحجة إذا ثبت النسب بحیث ذهب الفقه، أنه 

أنه إن أقر بالغ عاقل : شرعیة فلم یزل بإنكاره، كما لو ثبت ببیّنة أو بالفراش، وعند الشافعیة والحنابلة وجه

. بالنسب، ثم رجع عن الإقرار وصدقه المقر له أنه یسقط النسب؛ لأنه ثبت باتفاقهما فزال برجوعهما، كالمال

وفارق . أن النسب إذا ثبت لا یسقط بالاتفاق على نفیه، كالنسب الثابت بالفراش: - عند الجمیع  –والأصح 

  49.لإثباتهالمال؛ لأن النسب یحتاط 

ثبات النسب، فلن یبقى هناك مبرر للتمسك بالقاعدة الفقهیة السابقة، إتطور الطرق العلمیة في وأمام 

، حیث تقبل لا یمكن أن یرقى إلى مستوى الأحكام الشرعیة الثابتةخاصة وأنها نتاج اجتهاد فقهي محض 

خاصة عند التنازع في إلحاق مجهول النسب، وإقرار أكثر من  ،النسب تصحیحنتائج الطرق العلمیة في 

  .شخص به

على الإقرار والاستلحاق  ،نتائج البصمة الوراثیة في إثبات النسبم یتقدبضرورة التوجه نحو نرىوعلیه، 

التنازع، كما تقدم على الشهادة بإثبات النسب؛ ذلك أن كلاً من الإقرار والشهادة دلیل ظني یحتمل  عند

 ،شبه مقطوع بها، أما نتائج البصمة الوراثیة فالصدق والكذب والشك والارتیاب، ویجرى علیه الوهم والنسیان

فلو أقر رجل بأن هذا الطفل ابنه،  لا یؤكد ثبوت النسب، –إذا توافرت شروطه–وقد قرر الفقهاء أن الإقرار 

وثبت انتسابه إلیه، ثم ادعاه رجل آخر وأقام البینة على أنه ابنه، فإنه یقضى بثبوت نسب الطفل ممن أقام 

                                                 
، ص 2010، 14نادیة شرود، الإقرار بالنسب وعلاقته بقانون الحالة المدنیة وبعض وسائل إثبات النسب، مجلة المناظرة، عدد  - 46

113. 

، دار الكتب 5حاشیة الخرشي على مختصر سیدي خلیل ومعه حاشیة العدوي على الخرشي، ج محمد بن عبد االله الخرشي،  -47

  .94س، ص .العلمیة، بیروت، لبنان، د

، المجلة القضائیة 15/12/1998بتاریخ  202430قرار المحكمة العلیا رقم : وانظر؛ 113السابق، ص المرجع نادیة شرود، - 48

 .122، ص 1999، 1عدد

 .206ص  المرجع السابق،لمغني، ابن قدامة، ا -49
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ولا شك في أن الالتجاء إلى فحص البصمة الوراثیة یحل هذا الإشكال؛ ،50البینة، ویبطل نسبه من المقر

 .فیثبت النسب الحقیقي للولد

 :خاتمة

  :من خلال البحث في هذا الموضوع نصل إلى أن

لى المحافظة علیه ، وقد سعى القانون إالإسلامیةالنسب یعتبر من أهم الحقوق التي رتبتها الشریعة  - 

  .الولد إحیاءلقاعدة  أعمالا إثباتهوالتوسع في 

  .النسب، والتي من بینها الإقرار لإثباتأقر المشرع طرقا عدیدة  - 

  .كالنسب الثابت بالفراش، حیث لا یقبل النفي بالإقرارالنسب الثابت  - 

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى مسألة استلحاق ولد الزنا، رغم كون المسألة خلافیة عند الفقهاء،  - 

  .والراجح فیها فقها هو منع استلحاق ولد الزنا بالزاني

إلى الاكتفاء بتوافر شروط  ،بالإقرارثبات النسب ذهبت غالبیة قرارات المحكمة العلیا في دعاوى ا - 

  .من عدمها دون البحث في شرعیة العلاقة الزوجیة ،الإقرار

  :بالإقرارثبات النسب لآتیة التي نراها مهمة في موضوع إا التوصیاتخلال ما سبق، نبدي ومن

 .بصیغة الإقراروخاصة ما تعلق بشكل أكثر دقة،  بالإقرارثبات النسب ضرورة تحدید شروط إ  - 

 ناتج المقر به یعترف المقر بأنوأن لا  ،ضرورة النص على العلاقة الشرعیة في استلحاق النسب - 

 .ببالنسب من الأ الإقرارعن زنى، وإلا ترفض دعوى 

 .النص على ضرورة مصادقة المقر له مجهول النسب إذا كان بالغا راشدا  - 

  .في حال تعارضهما الإقرارضرورة تفعیل دور الطرق العلمیة في اثبات النسب، وترجیحها على  - 

  :قائمة المصادر والمراجع

  النصوص القانونیة: أولا

 .معدل ومتمم القانون المدني الجزائريالمتضمن 1975سبتمبر  26في المؤرخ  58- 75أمر رقم  - 

 .قانون الأسرة الجزائري، المعدل والمتممتضمن ی 1984 جوان 9مؤرخ في  11-84قانون رقم  - 

 .)2010لعام  36قانون رقم (قانون الأحوال الشخصیة الأردني  - 

  : الكتب: ثانیا

  :الكتب الفقهیة  - أ

                                                 
 .115السرخسي، المبسوط، المرجع السابق، ص  -50
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 2003،دار عالم الكتب، الریاض،)8ج ، 2ج(محمد أمین، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین - 

 .1986العلمیة، بیروت ، لبنان، ،دار الكتب 7الكاساني، بدائع الصنائع ، ج  - 

 .1983، دار عالم الكتب، بیروت لبنان، 6البهوتي، كشاف القناع عن متن الاقناع، ج  - 

 .1968، مكتبة القاهرة، مصر، 5ابن قدامة، المغني، ج   - 

 .هـ1415، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، 4ابن رشد، بدایة المجتهد، ج  - 

 .1998مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ، 5ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد، ج  - 

 .1994، دار الفكر، بیروت، 2السیوطي، الجامع الصغیر، ج  - 

 .1989، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 16السرخسي شمس الدین ، المبسوط،  ج  - 

 هـ 1403، 2، المكتب الاسلامي، ط 10، مصنف عبد الرزاق، ج الصنعاني عبد الرزاق - 

 .2009، دار المأمون للتراث، دمشق، 4الهیثمي، مجمع الزوائد، ج  - 

، مطبوع بهامش فتح القدیر، دار احیاء 2محمد بن محمود البابرتي، الهدایة والعنایة وتكملة الفتح، ج - 

 .س.، دالتراث العربي، بیروت

 .1992، مؤسسة العصر للمنشورات الإسلامیة، الجزائر، 3جالدردیر، الشرح الصغیر، أحمد - 

، حاشیة الخرشي على مختصر سیدي خلیل ومعه حاشیة العدوي على الخرشيمحمد بن عبد االله ، الخرشی - 

  .س.، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د5ج 

  .1985السابع، دار الفكر، دمشق، وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء   -
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